
تفاھمات أردوغان والسرّاج اسم الموضوع :

تفاھمات أردوغان والسرّاج عنوان الموضوع :

03/12/2019 تاریخ النشر :
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توصل الرئیس التركي وفایز السراج مؤخراً إلى اتفاقیتین إحداھما لتوسیع نطاق التعاون الأمني والعسكري بما یساھم، حسب زعمھما، في تحسین الأمن اللیبي، والثانیة تتعلق بالسیادة على 
المناطق البحریة. وھما اتفاقیتان بالغتا الدلالة على طبیعة المشروع التركي في المنطقة، والذي یمثل تھدیداً حقیقیاً للأمن العربي. فالاتفاقیة الأولى تصب في دعم ما یُسمى حركات الإسلام 
السیاسي ذات النزوع الإرھابي كأدوات لتجسید أوھام استعادة النفوذ العثماني الضائع. أما الاتفاقیة الثانیة فتمثل أعلى مستویات الأطماع التركیة في ثروات المنطقة. فتركیا الفقیرة في 
مجال الطاقة، یسیل لعابھا لثروات الغاز والنفط الواعدة في شرق المتوسط. وإذا كانت تدعي أن أعمالھا العدوانیة تجاه سوریا والعراق ترتبط بالدفاع عن أمنھا، فإن أطماعھا في ثروات 
شرق المتوسط تعبّر عن أعلى مراحل «البلطجة». ولیست ھذه السیاسة بجدیدة، فدعمھا فصائل الإرھاب في لیبیا قائم منذ بدایة الصراع ھناك، وكذلك أطماعھا في الثروات اللیبیة. ولیس 
ببعید تنقیب تركیا عن الثروات الطبیعیة في المیاه القبرصیة بدعوى الحقوق القانونیة لجمھوریة شمال قبرص التركیة التي لا یعترف بھا سوى تركیا.ویلاحظ أن المضمون التفصیلي 
للاتفاقیتین لم یُعلن عنھ تفادیاً للزوابع التي یمكن أن تثیرھا تفاصیل الاعتداء على حقوق دول شرق المتوسط، وكذلك فحوى الدعم الأمني والعسكري لفصائل الإرھاب في طرابلس.لیس 
ھناك ما ھو أوضح من العوار القانوني لھاتین الاتفاقیتین، وقد قیل إن حكومة السراج باتت منقوصة التكوین على نحو بین، غیر أن ھذا لیس الاعتبار الأھم، فھي بنص اتفاق الصخیرات 
الذي أنشأھا لم تعد موجودة، فمدة ولایتھا بموجب الاتفاق عام واحد یبدأ من تاریخ نیلھا ثقة مجلس النواب، وفي حالة عدم الانتھاء من إصدار الدستور خلال ولایتھا یتم تجدید تلك الولایة 
تلقائیاً لعام إضافي فقط. وبعیداً عن كل ما سبق فإن اتفاقیة الصخیرات تنص على ضرورة المصادقة على الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة من مجلس النواب الذي أعلنت اللجنة المختصة فیھ 
اعتراضھا المطلق على الاتفاقیتین. وإذا كانت الأسانید السابقة تھدم الأساس القانوني لعقد الاتفاقیتین، فإن مضمونھما بحد ذاتھ باطل قانوناً، أولاً لأن عقد اتفاق لدعم أحد أطراف الصراع 
في لیبیا یتناقض مع جوھر قرارات مجلس الأمن في ھذا الصدد، وثانیاً لأن الحدیث عن ترسیم حدود بحریة بین تركیا ولیبیا لیس سوى فصل جدید من فصول الإمعان في الاستخفاف 

بمبادئ القانون الدولي، فالحدیث عن السیادة على المناطق البحریة یتجاھل تماماً وجود جزیرة «كریت» التابعة للیونان ویفترض خطأً أن ترسیم الحدود البحریة بین تركیا ولیبیا لا یتضمن 
أطرافاً أخرى. والحقیقة أن ھذا النھج لیس بجدید على السیاسة التركیة صاحبة مدرسة الخروج على ما ھو مستقر في قواعد القانون الدولي، فھي لا تعترف بمبدأ الأنھار الدولیة وتعتبر 

میاه نھري دجلة والفرات میاھاً «عابرة للحدود» لیس لسوریا والعراق حق قانوني فیھا، وھي ترتب لنفسھا حقوقاً في المیاه القبرصیة ناجمة عن الغزو التركي لقبرص عام 1974، ناھیك 
بتلمیحھا من حین لآخر لحقوق إقلیمیة في سوریا والعراق.لیست ھناك ذرة من الشك في بطلان تفاھمات أردوغان والسراج، لكن ذلك لا یحل المشكلة، لأن السیاسة التركیة عودتنا على 
الإمعان في انتھاك قواعد القانون الدولى، وھي لا تواجھ في ھذا الصدد سوى بعبارات الإدانة والتندید. صحیح أن الاتحاد الأوروبي فرض علیھا عقوبات اقتصادیة بسبب عملیات التنقیب 
قبالة ساحل قبرص في المنطقة البحریة الخالصة القبرصیة، لكن من الواضح أن ھذه العقوبات غیر رادعة حتى الآن، كما أن المواقف الأمیركیة والروسیة الملتبسة من السیاسة التركیة 
غیر رادعة بالتأكید، لذا فلا غنى عن تحرك عربي تقوده الجامعة العربیة بحكم أن ثمة شبھ إجماع عربي على رفض السیاسات التركیة التي طالت مخاطرھا أرجاء العالم العربي، ویمكن 
لھذا التحرك أن یبادر بحوار مع الاتحاد الأوروبي للنظر في التعاون من أجل مواجھة الخروقات التركیة، كذلك یمكن المبادرة بحوار مع روسیا لتحسین موقفھا مما یجري، خاصة أن 
سیاستھا في لیبیا تتناقض مع السیاسة التركیة. وأخیراً یمكن لمنظمات المجتمع المدني العربي الفاعلة أن تُؤسس لحوار مع المعارضة التركیة التي یشتد عودھا یوماً بعد آخر فیما تتراجع 

شعبیة أردوغان.*نقلا عن صحیفة الاتحاد

الموضوع :

1 16/19/2021 9:13:03 AM /


